
 المتعلق برسم الطابع المالي ٢٠٠٥/ لعام ٤٤المرسوم التشریعي رقم/

   رئیس الجمھورية 
  بناء على أحكام الدستور 

    يرسم ما يلي: 

    الفصل الأول   

    أحكام عامة 

وغیر ذلك وفق ما ھو  ـ يفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة 1 مادة
    التشريعي.  ) الملحقین بھذا المرسوم٢و١الجدولین رقم (مبین في 

    ـ يكون رسم الطابع على نوعین:  ٢مادة 

ً لما ھو وارد  ـ رسم نسبي، ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثیقة الخاضعة للرسم آ وفقا
    / الملحق بھذا المرسوم التشريعي. ١بالجدول رقم /

التكلیف بھذا الرسم  نوع وطبیعة الوثیقة وبصورة عامة الورقة موضوع ـ رسم مقطوع ويحدد حسب ب
ً لما ھو وارد تفصیلاً في الجدول رقم /     بھذا المرسوم التشريعي.  / الملحق٢طبقا

    ـ يتحقق رسم الطابع على:  ٣مادة 

اءات القانونیة استكمال الاجر ـ العقود المبرمة مع الجھات العامة بقطاعیھا الإداري والاقتصادي بعد آ
ً لتسديد الرسم تبدأ من الیوم التالي لتاريخ تبلیغ أمر  وتبلیغ أمر المباشرة وتمنح مھلة قدرھا ثلاثون يوما

    المباشرة. 

/ الملحق بالمرسوم التشريعي ٢من الجدول رقم / ٣٢إلى  ٢٦ـ الوثائق المحددة في البنود من  ١ب ـ 
    بتاريخ صدور الوثیقة محل الرسم. 

    الشركات محدودة المسؤولیة خلال ثلاثین يوما من تاريخ صدور وثیقة الترخیص أو عقد التأسیس.  -2

    ج ـ الأحكام القضائیة عند استخراجھا 

وتمنح مھلة لتسديد الرسم لا  ـ سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقیع علیھا د
     تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقیعھا.

في الخارج أو في إحدى  ـ العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغیرھا التي نظمت أو اصدرت أو أنشئت ھـ
رسمیة في الجمھورية العربیة السوري لأي سبب كان  السفارات او القنصلیات الأجنبیة عند إبرازھا بصفة

    تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.  وتمنح مھلة خمسة أيام من

في جمیع الحالات  ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجھات العامة ذات الطابع الإداريـ  4 مادة
    التي يترتب فیھا الرسم على تلك الجھات. 

    ـ يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالیة:  ٥مادة 

    آ ـ إلصاق طابع مالي. 



    ب ـ الختم بالسمة الخاصة. 

    صول ج ـ الدفع النقدي لقاء و

ً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة.      د ـ اقتطاعا

    ھـ بالطرق الأخرى التي يحددھا وزير المالیة. 

    تحدد بقرار من وزير المالیة حالات استعمال كل من الطرق المشار إلیھا أعلاه. 

الغاية. ويتم بموجب رخصة  لھذهـ آ ـ يتم بیع الطوابع المالیة من قبل العاملین المكلفین المعینین  6 مادة
    الاعتباريین ببیع الطوابع المذكورة للجمھور.  رسمیة الترخیص للباعة من الأشخاص الطبیعیین أو

تلك الرخص وسجلاتھا  ـ تحدد بقرارات من وزير المالیة المراجع التي تمنح رخص بیع الطوابع ونماذج ب
ً من  %) اثنین بالمئة من ٢تتجاوز بحدھا الأقصى ( مشترياتھم على ألاوالعوائد التي تمنح للباعة حسما

    قیمة الطوابع المباعة إلیھم. 

ج ـ لا تستفید من الحسم المذكور في الفقرة /ب/ الجھات العامة التي يتم تمويلھا من الموازنة العامة 
    للدولة بشكل كلي أو جزئي. 

ً ل ١ـ  7 مادة الى صحتھا القانونیة  نصوص العقود والمستندات دون النظرـ يتم استیفاء رسم الطابع وفقا
ً بعیب قانوني أو عديم الأثر والفائدة من الناحیة  ولا يرد الرسم حتى ولو كان العقد أو الصك باطلاً أو مشوبا

    القانونیة. 

ة العودة مع الجھة العام إذا لم يتم تنفیذ العقد بسبب من الجھة العامة لأي سبب كان يمكن للمتعاقد ـ
يبت بالموضوع عن طريق الجھات القضائیة  علیھا بالرسم وفي حال توزع المسؤولیة بین الطرفین

    المختصة. 

ـ إذا اشتمل المستند الواحد على معاملات او صفقات عديدة لا رابطة فیما بینھا فیستوفى الرسم  2
    الواجب على كل معاملة على حدة. 

ً للأخرى وكان  لصفقات المذكورة مترابطة فیما بینھا أو كانتإذا كانت المعاملات او ا أما إحداھا سببا
    الأعلى في ھذه الحالة.  المتعاقدون انفسھم ھم مصدرھا فیستوفى الرسم

ويستثنى مما ذكر كون المعاملة او الصفقة تتعلق بشخص ثالث إذ يسدد الرسم الخاص لھذه المعاملة 
    او الصفقة على حدة. 

تمديد أجل عقد أو أي  رسم الطابع كل كتاب أو معاملة أو حاشیة أو شرح ينشأ عنه أو يتضمنـ يخضع ل 3
 .ً ً جديدا     مستند آخر مما يتضمن التزاما

الأجنبیة تحول العملات  ـ إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات 8 مادة
ً لأحكام المذكورة في معرض استیفاء ھذا الرسم ھذا المرسوم التشريعي على أساس سعر الصرف  وفقا

    العام.  المحدد لعملیات الدولة والقطاع

    الفصل الثاني 

    معدلات وقواعد تسديد الرسم 



تحتوي على مبلغ  ـ آ ـ يحدد معدل الرسم النسبي على جمیع العقود والصكوك والأوراق التي 9 مادة
    فیھا جمیع الإضافات المفروضة.  الملحق بھذا المرسوم التشريعي بما/ ١معین وفق الجدول رقم /

/ الملحق بھذا المرسوم التشريعي بما فیھا ٢ب ـ تحدد معدلات الرسم المقطوع وفق الجدول رقم /
    جمیع الإضافات المفروضة. 

) ل.س ١٠٠٠لى (ع ـ آ ـ يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق على ألا يزيد مقدار الرسم 10 مادة
    المرسوم التشريعي والجداول الملحقة به.  ألف لیرة سورية مع مراعاة الحالات المنصوص علیھا في ھذا

التاريخ بالیوم والشھر والسنة  ـ يتم ابطال الطوابع فور الصاقھا على المستند أو الورقة عن طريق ذكر ب
ي الخاص بخاتم رقمي يتضمن الیوم والشھر والسنة مع بالحبر الزيت او بالتوقیع علیھا بحبر ثابت أو بختمھا

    بالمكلف.  الخاتم الخاص

حدود الطوابع  جمیع الأحوال يقتضي أن يكون الإبطال بشكل واضح وجلي ويتم التجاوز فیه على وفي
    الملصقة بحیث يستحیل إعادة استعمالھا مرة أخرى. 

خلال مھلة لا تتجاوز  لجھات العامة والخاصة شھرياً ـ آ ـ يورد رسم الطابع المقتطع من قبل ا 11 مادة
    خمسة عشر يوما من أول الشھر التالي. 

الرسم وتوريده ضمن احكام  ـ تحدد بقرار من وزير المالیة الجھات العامة والخاصة المخولة باستیفاء ب
    الفقرة /آ/ السابقة من ھذه المادة. 

/ الملحق بھذا ١ت القرض الوارد ذكرھا في الجدول رقم /ـ يستوفى الرسم على الأسھم وسندا ١٢مادة 
    المرسوم التشريعي وفق ما يلي: 

إذا كانت صادرة  ـ بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسھم أو سندات القرض المكتتب بھا آ
ً لقاء وصول قبل انقضاء شھر على الجھة تاريخ التخصیص بالأسھم وعلى  في سورية ويتم التسديد نقدا

الأسھم أو السندات التي سبق ان سدد الرسم الواجب  المصدرة للأسھم أو سندات القرض أن تعرض
    الضريبیة المختصة خلال عشرة أيام من إصدارھا لختمھا.  علیھا على الإدارة

ً للمادة / ب السابقة إذا كانت  /٨ـ على أساس قیمة السھم او سند القرض بسعر العملة المحددة وفقا
    تداولھا في سورية.  الأسھم او السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمھا عند

المرسوم  ـ يسقط رسم الطابع والغرامات المترتبة على المتوفى المخالف لأحكام ھذا 13 مادة
بعد الوفاة الأوراق موضوع ھذا  التشريعي وتقتصر المطالبة بالرسم دون الغرامة على الشخص الذي يبرز

    / من ھذا المرسوم التشريعي. ٣المادة / ي من الجھات المحددة بالفقرة /آ/ منالرسم لأ

    ـ لا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قیمة الطوابع المالیة الملصقة.  ١٤مادة 

    

    الفصل الثالث 

    حق الاطلاع وأصول المراقبة والتدقیق 

ً  على اقتراح مدير المالیة فيـ آ ـ يحق لوزير المالیة حصرا بناء  15 مادة المحافظة تكلیف من يراه مناسبا
الجھات العامة والتدقیق بوثائق وأوراق وقیود المكلفین كافة وذلك  من العاملین للقیام بالاطلاع على قیود



للرسم وفق أحكام  التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة بھدف
    عاملین اثنین معا على الأقل.  م التشريعي على أن يتم الاطلاع والتدقیق من قبلھذا المرسو

رسم الطابع المقرر يتم  ـ في حال عثور العاملین المكلفین بالتدقیق على وثائق وأوراق لم يسدد عنھا ب
الرسم الأوراق المشاھدة وطبیعة المخالفة ومقدار  اثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فیه نوع

يشھد المكلف أو ممثله على وجود الوثیقة وعلى صحة المخالفة فإذا رفض  والغرامة ويذيل بتوقیعھم ثم
لھم عند الاقتضاء ـ  يحق للعاملین المومأ إلیھم مصادرة الأوراق المخالفة وربطھا بالمحضر ـ ويجوز ذلك

    المذكورة. المستندات والأواق  الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع الید على

فیتم تنظیم محضر رسمي  ـ إذا تعرض أو مانع شخص ما للعاملین أثناء قیامھم بالمھمة الموكلة إلیھم ج
    بذلك ويرفع الى الإدارة الضريبیة المختصة. 

ل.س وفي حال تكرار  ١٥٠٠ـ يعاقب المتعرض او الممانع إذا ثبت انه قد قام بذلك بغرامة قدرھا  د
    ل.س. ٣٠٠٠الغرامة في المرة التالیة إلى المخالفة ترفع 

    

    الفصل الرابع 

    العقوبات 

    ـ آ ـ تفرض على مخالفي أحكام ھذا المرسوم التشريعي الغرامات النقدية التالیة:  ١٦مادة 

) ل.س ٥٠٠٠قدرھا ( ـ بیع طوابع دون رخصة أو بیعھا بأسعار تتجاوز قیمتھا المدونة علیھا غرامة 1
    لغرامة في حال التكرار خلال سنتین. وتضاعف ا

    ـ إعادة استعمال طوابع استعملت قبلاً.  2

لیرة سورية  /1000/ قدرھا عشرة أمثال قیمة الطوابع المعاد استعمالھا على ألا تقل الغرامة عن غرامة
    وإذا تكررت المخالفة خلال سنتین تضاعف الغرامة. 

الرسوم التي تدفع  ع ناقص أو عدم ابطال الطابع او عدم تسديدـ عدم الصاق الطوابع او الصاق طاب 3
    الرسم أو الجزء الناقص منه.  بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك غرامة توازي مثلي

    ـ إلصاق الطابع او ابطاله بطريقة غیر قانونیة.  4

الاحوال يستوفى الرسم غرامة توازي قیمة الطابع الملصق او المبطل بطريقة غیر قانونیة وفي جمیع 
    الناقص فضلاً عن الغرامات. 

    ب ـ تأخذ غرامات الطوابع صفة التعويض المدني فضلا عن صفة العقوبة. 

المرسوم التشريعي تفرض  / من ھذا١٦ـ آ ـ علاوة على الغرامات المالیة المبینة في المادة / 17 مادة
     :لیةعلى المخالفین الغرامات والعقوبات الجزائیة التا

أيام إلى شھر وبغرامة  ١٠ـ يعاقب من يستعمل وھو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالھا بالحبس من  1
    ل.س ٥٠٠٠ـ  ١٠٠٠تتراوح بین 



يوما الى  ١٥بالحبس من  ـ يعاقب من يبیع أو يحاول ان يبیع وھو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالھا 2
    التكرار تشدد عقوبة الحبس الى ستة أشھر.  ل.س وعند ٢٥٠٠٠و ١٠٠٠٠شھرين وبغرامة تتراوح بین 

من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة  ٤٤١و  ٤٤٠ـ تطبق المادتان  3
    أو مزورة. 

قرة ب ـ يجوز لكل عامل مخول حق اثبات المخالفات، ان يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرھا في الف
    /آ/ السابقة. 

    ج ـ تضاف الغرامات التي تحكم بھا المحاكم الجزائیة الى الغرامات المالیة وتحصل بالطريقة ذاتھا. 

آ/ من ھذه المادة لا / صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فیما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرھا بالفقرة ان
/ من ھذا المرسوم ١٦الفقرة /آ/ من المادة / يغني عن تأدية الغرامات المالیة المفروضة بموجب

    التشريعي. 

ھدِف 18 مادة ُ حاملوھا بسببھا لغرامة  ـ إن التخلي عن المستندات والوثائق وسائر الأوراق التي است
او اجراء الملاحقة لتنفیذ العقوبة الجزائیة المشار  مالیة او لعقوبة جزائیة لا يحول دون تحصیل الغرامة

    الیھا. 

فیعتبرون مسؤولین  ـ إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة لأحكام ھذا المرسوم التشريعي 19 ادةم
    نتیجة لتنفیذ أحكامه.  بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات المترتبة

ا المكلفین أن يطالبو ـ آ ـ على جمیع العاملین في الجھات العامة بقطاعیھا الإداري والاقتصادي 20 مادة
ً لأحكام ھذا المرسوم التشريعي، وعند الامتناع عن التأدية ينظم  بتأدية الرسم والغرامة عند توجبھا وفقا

الوثیقة  الوثیقة وترسل الى الدوائر المالیة المختصة مع ذكر ھوية المخالف ومبرز ضبط بالواقعة وتضبط
    عند الاقتضاء. 

ً تخضع لأ وإذا بالرسم والغرامة عند  حكام ھذا المرسوم التشريعي، دون أن يطالبوانظموا أو قبلوا أوراقا
    توجبھا فیعتبرون مسؤولین عن تأدية الغرامة. 

    اضافة إلى فرض العقوبات المسلكیة بحقھم، أما الرسم فیلاحق به المكلف في جمیع الحالات. 

المحاكم المختصة إضافة إلى ب ـ إذا كانت المخالفة تتضمن كذلك جنحة أو جناية تحال القضیة إلى 
    ملاحقة المخالف بالغرامة المالیة. 

ارتكبت في معرض تطبیق  ـ يعاقب العامل الذي لم تحل بسببه إلى المحاكم العادية جنحة أو جناية ج
علیھا بالقوانین المرعیة ويمكن عند الاقتضاء  ھذا المرسوم التشريعي بالعقوبات التأديبیة المنصوص

ً. ملاحقته      باعتباره شريكا

ً من تاريخ ٣٠ـ يوجه إلى كل من فرض علیه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتھما خلال / ٢١مادة  / يوما
    تبلغه الإنذار. 

ـ لوزير المالیة الاعفاء من الغرامات المالیة المفروضة بمقتضى ھذا المرسوم التشريعي أو إجراء  ٢٢مادة 
    التسوية علیھا. 

    اعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظیمي يصدر عن وزير المالیة. تحدد القو



    

    الفصل الخامس 

    أصول الملاحقة والاعتراض 

ً من 23 مادة تاريخ تبلغه الانذار  ـ آ ـ يحق للمخالف الاعتراض أمام الدوائر المالیة خلال ثلاثین يوما
    شريعي. الت / من ھذا المرسوم٢١المنصوص علیه في المادة /

    ب ـ يرفع الاعتراض إلى وزارة المالیة مع بیان رأي الدوائر المالیة حول النقاط الواردة في الاعتراض. 

المالیة لشؤون الإيرادات  ـ يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة معاون وزير ج
    الايرادات وخبیر يسمیه المخالف.  ومدير وقاض برتبة مستشار وعضوية مدير الشؤون القانونیة

ً على تبلغه  ـ إذا لم يقم المخالف بتسديد الرسوم والغرامات في حال إقرارھا ضمن مھلة د ثلاثین يوما
إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصیل  نتیجة الاعتراض فیترتب على مدير المالیة المختص

    أصولاً. 

ً تلي ـ آ ـ يحق للمخالف  ٢٤مادة  أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثین يوما
    تاريخ تبلغه قرار الحجز. 

ب ـ ان الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف اجراءات التحصیل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب 
    الدرجة القطعیة يقضي بذلك. 

    

    الفصل السادس 

    أحكام مختلفة 

وضبط مخالفاته قبل  يحلف العاملون المكلفون بمراقبة تنفیذ أحكام ھذا المرسوم التشريعيـ  25 مادة
    نصه:  ممارستھم عملھم أمام مدير المالیة المختص الیمین التالي

أقسم باͿ العظیم أن أقوم بتنفیذ أحكام قانون رسم الطابع المالي بأمانة وإخلاص وأن ألتزم بحفظ سر »
    ». المھنة

اختصاصھم  ـ على جمیع العاملین وبصورة عامة جمیع الأشخاص الذين لھم بحكم عملھم أو 26 مادة
الطابع موضوع ھذا المرسوم  علاقة في تحقق أو تحصیل أو الفصل في المنازعات المتعلقة برسم

/ من قانون ٥٦٥العقوبة المنصوص علیھا بالمادة / التشريعي أن يتقیدوا بسر المھنة تحت طائلة
    وبات. العق

ومعاونوھم بصفة رجال  ـ يتمتع مديرو المالیات ومعاونوھم ورؤساء دوائر وشعب رسم الطابع 27 مادة
الطابع المالي المقرر بموجب ھذا المرسوم  القضائیة في كل ما يتعلق بتنفیذ أحكام رسم الضابطة

    التشريعي. 



ً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة  ١ـ  28 مادة بأداء رسم الطابع المالي  العامة في المطالبةـ خلافا
ً لأحكام ھذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق  والغرامات المستحقة طبقا

    الرسم. 

استحق فیه الرسم على المكلف  / السابقة من الیوم الذي١ـ تبدأ مھلة التقادم المشار إلیھا بالفقرة / 2
ً لأحكام ھذا المرسوم / الملحقین به وينقطع التقادم المشار إلیه ٢/ و/١رقم / التشريعي والجدولین وفقا

    الرسم عن طريق التبلیغ الإداري أو البريد المضمون مع اشعار بالوصول.  بالمطالبة بأداء

ـ تتقادم حقوق المكلفین بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي  3
    ي تم فیھا استیفاء الرسم. السنة الت

وتعديلاتھا بحیث تصبح  ١٩٧٧لعام  ١٦٨٤/ من المرسوم ٤٣ـ تعدل أحكام الفقرة /آ/ من المادة / ٢٩مادة 
    كما يلي: 

المباشرة بما في ذلك  ـ توزع الغرامات وقیم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غیر آ
    يلي:  ھرب الضريبي وفق ماالمخالفات الناجمة عن قضايا الت

    % حصة الخزينة. ٦٠ـ 

% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبیة مخفاة، وفي حال عدم وجودھم ١٠ـ 
    تعود حصتھم للخزينة. 

    % حصة المصادرين وفي حال عدم وجودھم تعود حصتھم للخزينة. ١٠ـ 

    % حصة العاملین في وزارة المالیة. ٢٠ـ 

/ الملحق بھذا المرسوم ٣ـ تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم / ٣٠مادة 
     .التشريعي

    ـ آ ـ تحدد بقرار من وزير المالیة الرسوم المالیة التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع.  ٣١مادة 

على رسم الطابع وتوحید  و أية إضافات قانونیةـ يجوز بقرار من وزير المالیة توحید أية رسوم مالیة أ ب
    الطوابع المستعملة في استیفاء تلك الرسوم. 

    ج ـ تجبر الكسور التي ھي أقل من عشر لیرات إلى عشر اللیرات الأعلى. 

الغرامات كافة إذا قاموا  وتعديلاته من ١٩٨١/ لعام ١ـ يعفى المخالفون لأحكام القانون رقم / 32 مادة
    م. ٣١/١٢/٢٠٠٥المرسوم التشريعي حتى غاية  رسم الطابع المترتب علیھم قبل نفاذ ھذا بتسديد

المخالفة لھذا  ـ مع مراعاة الاعفاءات الممنوحة بنصوص قانونیة خاصة تلغى جمیع الأحكام 33 مادة
/ من المرسوم ١والمادة / 1981 / لعام١المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم /

    . ١٩٩٣لعام  /١٥والقانون رقم / ١٩٨٢لعام  ٢٨لتشريعي رقم ا

    ـ يصدر وزير المالیة التعلیمات التنفیذية والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا المرسوم التشريعي.  ٣٤مادة 

ً من تاريخ  ٣٥مادة  ـ ينشر ھذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمیة وتسري أحكامه بعد ثلاثین يوما
    دوره. ص



    م. ٦/٥/٢٠٠٥ھـ الموافق لـ ٢٨/٣/١٤٢٦دمشق في 

    رئیس الجمھورية 

  بشــــــــــــار الأســـــــــــد 

  ٢٠٠٥/ ٦/٥/ تاريخ ٤٤التعلیمات التنفیذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم /
 المتعلق برسم الطابع المالي

المتضمن رسم الطابع المالي البديل عن القانون رقم  ٦/٥/٢٠٠٥تاريخ  ٤٤صدر المرسوم التشريعي رقم 
وتعديلاته وذلك في إطار تطوير القوانین المالیة والضريبیة ضمن خطة سیاسة الإصلاح  ١٩٨١/ لعام ١/

ً لأحكام المادة / ي نصت على وجوب / من المرسوم التشريعي المشار إلیه الت٣٤الاقتصادي وتنفیذا
  نذيع التعلیمات التالیة : ..إصدار التعلیمات التنفیذية 

المذكور أعلاه المطارح الواجب استیفاء رسم  من المرسوم التشريعي المادة الأولىحددت 
الطابع علیھا والتي تم تحديدھا بالعقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة حیث تم تحديدھا وتوصیفھا 

المذكور، ونشیر في ھذا المجال بأن المقصود  / الملحقین بالمرسوم التشريعي٢و١قم /بالجدولین ر
بكلمة العقود ھو تبادل الإرادتین بین طرفین أو أكثر يتوفر فیھـا أركـان العقد (الإيجاب والقبول ) فعند توفر 

ً ھذه الأركان بأي شكل كانت سواء بوثیقة واحدة أو وثیقتین منفصلتین فإن الرسم يت وجب علیھا وفقا
  لأحكام المرسوم التشريعي .

قد يتم تبادل الالتزامات بموجب محاضر اجتماعات بین الأطراف توقع أصولاً أو من خلال 
 –المراسلات التي يمكن أن تتم من خلال البرقیات أو من خلال وسائل وأجھزة الاتصال الحديثة ( فاكس 

  تعتبر بمثابة عقود تخضع لرسم الطابع أصولاً .) فإن مثل ھذه الوثائق  ....بريد إلكتروني 

رسم الطابع الواجب استیفاؤه حیث عمدت  من ھذا المرسوم التشريعي المادة الثانیةحددت 
ً لما يلي :   إلى التفريق بین نوع الرسم على العقود والصكوك والوثائـق والأوراق المحررة وفقـا

نوع من الوثائق الخاضعة لھذا الرسم والمحددة تطبیق الرسم النسبي المدرج إلى جانب كل  -آ
/ بالألف إلى ١ويتراوح ھذا الرسم بین / / الملحق بالمرسوم التشريعي١بالجدول رقم /
  ثلاثة بالمائة .

تطبیق الرسم المقطوع المدرج إلى جانب كل نوع من الوثائق الخاضعة لھذا الرسم  - ب؟
والذي يتراوح بین عشر لیرات  تشريعي/ الملحق بالمرسوم ال٢والمحدد بالجدول رقم /

  سورية وخمسین ألف لیرة سورية .

تاريخ تحقق الرسم على تلك الوثائق  من ھذا المرسوم التشريعيالمادة الثالثة عالجت 
والعقود والصكوك وغیرھا والمقصود بالتحقق ھو ترتب الرسم ،وفي ھذا المجال جاءت ھذه المادة 

  الجھات التي تصدر ھذه الوثائق :للتفريق بین الوثائق من جھة و

  العقود المبرمة من قبل القطاع العام بشقیه الإداري والاقتصادي : -آ

  فقد اشترطت ھذه المادة لتحقق الرسم الشرطین التالیین :

استكمال الإجراءات القانونیة والمقصود بذلك ھو إكساب العقد صیغته النھائیة  -١
وتصديقه من الجھات المختصة المكلفة أو المفوضة بموجب القانون بتصديق 

  ) .٠٠٠٠لجنة اقتصادية  –وزير  - العقود (مدير عام 



المباشرة توجیه أمر المباشرة وتبلیغه لصاحب العلاقة ونود أن نوضح أن مدلول أمر  -٢
في ھذه المادة يختلف عن مفھوم أمر المباشرة الذي يرد في العقود ذلك أن أمر 

المباشرة الوارد في قانون رسم الطابع يھدف إلى تبلیغ المتعھد أن العقد قد 
ً لرسم الطابع وعلیه سداد الرسم أصولاً في حین أن أمر  صدق وأصبح خاضعا

بسريان المھلة التي يجب تنفیذ العقد المباشرة الوارد في العقود عادة يتعلق 
  خلالھا .

يستثنى من المبدأ السابق حالات التعاقد الخارجیة التي يجب فیھا فتح اعتمادات  -
مستنديه لتسديد قیم البضائع المستوردة فیعتبر تاريخ تبلیغ فتح الاعتماد 

المستندي للجھة المستفیدة ھو بدء سريان أمر المباشرة على أن يراعى في 
ً أو غیر مثبت ولا تعتبر التعديلات  ٠ھذا التبلیغ الأحكام الخاصة به كونه مثبتا

التي تتم على كتاب الاعتماد المستندي لجھة التفاصیل ( أي الشروط الواردة 
فیه ) ذات تأثیر على تاريخ تبلغ الاعتماد المستندي من الجھة صاحبة العلاقة 

ريخ تبلغ الاعتماد المستندي ھو وجدير بالذكر أن الجھة المخولة بتحديد تا
المصرف الذي قام بفتح الاعتماد بعد التأكد من المصرف المراسل عن تاريخ 

التبلیغ حیث لايمكن اعتبار تاريخ فتح الاعتماد من قبل المصارف المأذونة في 
ً في بدء سريان مھلة التسديد .   القطر أساسا

س في حقیقته سوى كتاب يصدر ھذا ولابد من التنويه إلى أن أمر المباشرة لی -
عن الجھة المتعاقدة إلى الطرف الآخر ( المتعھد ) يتضمن إبلاغه بأن العقد 
الذي تم إبرامه معه قد استكملت إجراءاته القانونیة وتم تصديقه أصولا مع 

الطلب منه المبادرة لسداد رسم الطابع خلال المھلة المحددة بالقانون والبالغة 
ً تبدأ مـن الیوم التالي لتاريخ التبلیغ وعلى المحاسبین والمد يرين  ثلاثون يوما

المالیین في الجھات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي تضمین أمر 
  المباشرة لسداد رسم الطابع المعلومات التالیة :

  مقدار الرسم الواجب . -١

  الجھة التي يجب سداد الرسم إلیھا . -٢

  مھلة تسديد الرسم . -٣

  إعلام المتعاقد بأن التأخیر في التسديد يعرضه للغرامة البالغة مثلي الرسم . -٤

وفي جمیع الأحوال يعتبر المكلف بالرسم ھو المسؤول عن عدم تسديده ضمن  -
المھلة المحددة وعلى المحاسبین والمديرين المالیین تثبیت تاريخ التبلیغ 

  أو تحوير بتاريخ التبلیغ . على أمر المباشرة بشكل يحول دون إجراء أي تعديل

التراخیص للمؤسسات والمنشآت الفردية بما في ذلك الصناعیة  -ب
  والحرفیة والتسجیل بالسجل التجاري :

أن  / من ھذا المرسوم التشريعي٣/ من الفقرة /ب/ من المادة /١اعتبر البند /
 ٣٢إلى٢٦تاريخ تحقق رسم الطابع على الوثائق المحددة في البنود من 

يبدأ بتاريخ صدور  / الملحق بالمرسوم التشريعي٢الواردة بالجدول رقم /
  الوثیقة مطرح الرسـم ولعل من المفید إدراج ھذه البنود :



ترخیص المؤسسات والمنشآت الفردية المرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم  -٢٦
  وتعديلاته . ١٩٩١/ لعام ١٠/

فردية لممارسة المھن الحرفیة ترخیص الأفراد والمؤسسات والمنشآت ال -٢٧
  والتجارية والخدمیة .

  .التسجیل في السجل التجاري وتعديله  -٢٨

  .الترخیص الصناعي للمنشآت الصناعیة  -٢٩

  .التسجیل الصناعي للمنشآت الصناعیة وتعديله  -٣٠

  التسجیل الصناعي للمنشآت الصناعیة الحرفیة وتعديله . -٣١

  حھا وتجديدھا .التراخیص المؤقتة عند من -٣٢

ويتضح من ھذه المادة أنھا تنصب على حالات الترخیص أو التسجیل والتعديلات 
ً لما ورد في النص القانوني المشار  التي يمكن أن تطرأ علیھا ومن الطبیعي ووفقا
إلیه أن رسم الطابع يجب أن يستوفى قبل صدور الترخیص بحیث إذا ما صدر ذلك 

ً الترخیص يكون الرسم قد استو في أصولاً وعلیه فإن عملیة سداد الرسم باتت جزءا
من عملیة الترخیص وبالتالي فإن صدور الترخیص ومن ثم العدول عن متابعة تنفیذه 
لا يعطي لصاحب الترخیص الحق في استرداد الرسم لأن الرسم واجب الأداء سواء 

  تم تنفیذ الترخیص أم لا ؟

ثائق المنصوص عنھا أعلاه يجب علیھا ونشیر إلى أن الجھات المكلفة بإصدار الو
دراسة طلب الترخیص أو التسجیل وفق الشروط المحددة من قبلھا وفي حال 

استكمال ھذه الشروط والموافقة المبدئیة على منح الترخیص الطلب إلى صاحب 
  العلاقة تسديد رسم الطابع لیتم إصدار الترخیص بشكله النھائي

  الشركات محدودة المسؤولیة : -ج؟

ً إلى أن قانون  ً بالنسبة للشركات محدودة المسؤولیة استنادا ً خاصا أفرد القانون حكما
وما يلیھا قد أوضح أن الشركات محدودة المسؤولیة  ٢٨٨التجارة بموجب المادة رقم 

ً إلى النظام الأساسي لھا وإن القرار الصادر عن الجھة  يتم الترخیص لھا استنادا
مصادقة على النظام الأساسي ،وبالتالي فإن تحقق المختصة يتضمن الترخیص وال

ً من تاريخ الترخیص وتبدأ المھلة من الیوم التالي لصدور ذلك  رسم الطابع يصبح واجبا
ً أحكام المادة / / من قانون التجارة السوري التي نصت على ٢٨٩القرار ويعزز ذلك أيضا

والمصادقة على النظام  أن يقوم المؤسسون بمعاملات الشھر فور صدور قرار الترخیص
  الأساسي.

ھذا ولابد من التنويه إلى أن ما ورد من ذكر لعقد التأسیس كأحد البدائل لسداد ھذا 
الرسم جاء من باب التحوط وبالتالي فإنه إذا ما تبین وجود عقد للتأسیس مستقل عن 

النظر النظام الأساسي للشركة فإن تحقق الرسم يبدأ من تاريخ تنظیم العقد بغض 
 ً عما إذا كان قرار الترخیص بإحداث الشركة الصادر عن الجھة المختصة قد جاء لاحقا

  بفترة زمنیة طالت أم قصرت .

  الأحكام القضائیة : -د



إن الأحكام القضائیة الخاضعة لرسم الطابع ھي الأحكام الصادرة عن المحاكم القضائیة 
وم الأحكام القضائیة قرارات ھیئات المختصة باختلاف أنواعھا وفئاتھا ويدخل ضمن مفھ

التحكیم التي تصدر عن التحكیم الاختیاري الجاري بین الأفراد أو التحكیم القضائي وكذلك 
الاتفاقیات أو العقود الجاري تنظیمھا من المواطنین والمقدمة إلى المحاكم المختصة 

ً فمن الطبیعي أن تكون ھذه الاتفاقیات أو العقود  التي تقدم طي إضبارة لإقرارھا قضائیا
الدعوى الخاصة بالإقرار القضائي خاضعة لاستیفاء الرسم قبل الاستماع إلى مضمونھا أو 

  تثبیتھا إضافة إلى توجب الرسم عن الحكم بحد ذاته .

ويتحقق رسم الطابع في ھذه الحالة أي بالنسبة للأحكام القضائیة فور استخراجھا لوضعھا 
  الجھة المتقاضیة التي عمدت إلى استصدار الحكم .موضع التنفیذ بغض النظر عن 

  العقود والوصولات والوثائق الأخرى الصادرة عن القطاع الخاص : -ھـ

يتعلق بالعقود والوصولات  / من ھذا المرسوم التشريعي٣إن ما تضمنته الفقرة /د/ من المادة /
الرسم يتحقق فور والوثائق الأخرى الصادرة عن القطاع الخاص ويتضح من ھذا النص أن 

إصدارھا والمقصود بالإصدار في مثل ھذه الحالة ھو التوقیع على العقد أو الوثیقة أو 
الإيصالات ولعل من المفید الإشارة في ھذا المجال إلى بعض الحالات التي ينطبق علیھا 

  ھذا النص وذلك على سبیل المثال لا الحصر :

وغیر التجارية ويتم منح الأطراف المتعاقدة مھلة العقود التجارية  –الأسناد بكافة أنواعھا 
  خمسة أيام من تاريخ التوقیع على الوثیقة لتسديد الرسم 

  العقود والصكوك والوثائق والأوراق المنظمة في الخارج : -و

الأصل أن ھذه العقود والصكوك والوثائق والأوراق المنظمة في الخارج لاتخضع لرسم 
إلى الجھات المختصة في الجمھورية العربیة السورية من قبل الطابع ما لم يتم إبرازھا 

أحد أطرافھا أو أحد المستفیدين منھا بشكل مباشر أو غیر مباشر بغض النظر عما إذا كان 
ھذا الإبراز لإثبات حق أمام الجھات المختصة أو لتحريك دعوى أو لتحصیل مبلغ ما وغیر 

  ذلك من الأمور .

ه إلى أن الوقائع التالیة تعتبر بمثابة إنشاء أو إبرام عقد أو صك وغیر ذلك خارج قد يكون من المفید التنوي
ً لما بیناه في الفقرة  الجمھورية العربیة السورية وبالتالي لاتعتبر خاضعة للرسم طالما أنھا لم تبرز وفقا

  السابقة .

السورية وفي ھذا المجال يجب أن العقود أو الوثائق وغیرھا المنظمة خارج أراضي الجمھورية العربیة  -١
  يتم توقیع كلا طرفي العقد أو الوثیقة خارج سورية .

العقود أو الوثائق وغیرھا المنظمة في إحدى السفارات أو القنصلیات الأجنبیة إذ من المتعارف علیه  -٢
سورية في القانون الدولي أن السفارات والقنصلیات الأجنبیة المعتمدة في الجمھورية العربیة ال

ً لأراضي دول تلك السفارات أو القنصلیات، وعلیه فإن المعاملات التي تجري ضمن  تعتبر امتدادا
تلك الأماكن تعتبر جارية خارج أراضي الجمھورية العربیة السورية ويشترط لقبول ذلك أن يشار 

  في متن الوثیقة أنھا قد نظمت داخل السفارة أو القنصلیة .

  والوثائق والأوراق الأخرى التي تنظم في المناطق الحرة :العقود والصكوك  -٣

من المعلوم أن المناطق الحرة تعتبر أراضي سورية ولكن لا يطبق علیھا القوانین السورية 
باستثناء ما نصت علیه قوانین وأنظمة إحداث تلك المناطق وانطلاقا من ذلك فإن رسم الطابع 



كوك والوثائق والأوراق الأخرى التي تنظم في المناطق غیر واجب الأداء على كافة العقود والص
  الحرة شريطة توافر الشروط التالیة :

أن يكون كلا طرفي العقد أو الوثیقة مستثمرين في المناطق الحرة بغض النظر عن نوعیة  -آ
  الاستثمار .

ً أ - ب؟ ً خارج أن يتم تنفیذ العقد ضمن نطاق المنطقة الحرة فإذا ما تم ھذا التنفیذ جزئیا و كلیا
ً للرسم .   المنطقة الحرة أصبح ھذا العقد خاضعا

  ويستثنى من الإعفاء السابق من رسم الطابع الحالات التالیة :

العقود التي يتم إبرامھا من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو إحدى مديرياتھا أو فروعھا مع  -١
المتعاقدين معھا الموجودين خارج  أحد المستثمرين في المنطقة الحرة أو أحد العارضین

المنطقة الحرة ولو تم إبرامھا في المنطقة الحرة لأن ھذا النوع من العقود أو الوثائق أو الصكوك 
الغاية منھا تلبیة طلب تلك المؤسسة أي تلبیة طلب إحدى جھات القطاع العام ويطبق على 

دى جھات القطاع العام بشقیه ھذه الحالة ما يتم إعماله على العقود المبرمة من قبل إح
  الإداري والاقتصادي .

العقود التي يتم إبرامھا بین أطراف مستثمرة في المنطقة الحرة ويعمد أحد أطرافھا إلى إبرازھا أمام  -٢
ً لاتخاذ إجراء ما حیث  المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو إحدى مديرياتھا بھدف تصديقھا تمھیدا

ً إبراز العقد المنظم في المنطقة الحرة أمام أي وزارة أو جھة عامة أن ھذه الواقعة تماثل تم اما
أخرى ذلك أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة في مثل ھذه الحالة لھا ذات الدور والاختصاص 

  المعقود للجھات العامة الأخرى 

  التبلیغ  -ز

ابع يتحقق على العقود المبرمة أن رسم الط / من ھذا المرسوم التشريعي٣أكدت الفقرة /آ/ من المادة /
مع الجھات العامة بقطاعیھا الإداري والاقتصادي بعد استكمال الإجراءات القانونیة وتبلیغ أمر المباشرة 

  ومن المعلوم أن التبلیغ بھذا المجال يتم وفق أحد الحالات التالیة :

على دفتر الذمة الموجود لدى الجھة  التبلیغ المباشر لصاحب العلاقة وأو لوكیله القانوني ذلك بالتوقیع -١
  المتعاقدة .

التبلیغ لأحد العاملین في مكتب أو مكان عمل المتعاقد ويشترط في مثل ھذه الحالة أن يتم لأحد  -٢
  / سنة .١٥الأشخاص العاملین لدى المتعھد ظاھر سنه أكثر من /

التبلیغ المباشر إلى مكان إقامة المتعھد ويعتبر ھذا التبلیغ ساري المفعول حتى ولو تم لمن يكون  -٣
ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاھرھم على أنھم 

  .أتموا الثامنة عشرة من عمرھم 

  الة لابد من التنويه إلى :التبلیغ المباشر بواسطة البريد المسجل وفي ھذه الح -٤

  إذا كان التبلیغ إلى الموطن المختار المحدد في العقد . -آ

  إذا كان التبلیغ إلى صندوق البريد المحدد في العقد . -ب



إذا كان التبلیغ إلى مكان إقامة صاحب العلاقة وفي مثل ھذه الحالات تطبق أحكام المادة  -ج؟
وجدير  ٢٠٠٤/ لعام ٥١العامة الصادر بالقانون رقم // من قانون نظام العقود للجھات ٦٥/

بالذكر أن التبلیغ بموجب رسالة فاكس أو ھاتف مسجل صادرة عن الجھة المتعاقدة إلى 
ً لآثاره مالم يتضمن نص الوثیقة قبول ھذا النوع من التبلیغ    .المتعھد لا يعتبر منتجا

  المھل التي يجب مراعاتھا في تسديد الرسم : -ج؟

قد حددت موعد تحقق الرسم  / من ھذا المرسوم التشريعي٣معلوم أن أحكام المادة /من ال
وأعطت مھلة للسداد بحیث توجب الغرامة في حال التأخر عن ذلك وندرج جدولاً بتلك المھل 

  وموعد التحقق :

 مھلة التسديد موعد التحقق نوع الوثیقة
العقود المبرمة مع الجھات  -١

العامة بقطاعیھا الإداري 
 والاقتصادي 

الیوم التالي لتاريخ تبلیغ أمر 
 المباشرة 

ً من موعد التحقق   ثلاثون يوما

ترخیص المؤسسات والمنشآت  -٢
 الفردية 

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن  تاريخ صدور الترخیص
 يترافق مع تاريخ صدور الترخیص 

یص الأفراد والمنشآت ترخ -٣
والمؤسسات الفردية لممارسة 

المھن الحرفیة والتجارية 
 والخدمیة

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن  تاريخ صدور الترخیص
 يترافق مع تاريخ صدور الترخیص 

. أي أن التسديد يجب أن  لايوجد تاريخ صدور الترخیص التسجیل في السجل التجاري -٤
 يترافق مع تاريخ صدور الترخیص 

الترخیص الصناعي أو التسجیل  -٥
 الصناعي 

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن  تاريخ صدور الترخیص 
 يترافق مع تاريخ صدور الترخیص 

التسجیل الصناعي للمنشآت  -٦
 الحرفیة 

أن  لايوجد . أي أن التسديد يجب تاريخ صدور الترخیص
 يترافق مع تاريخ صدور الترخیص 

التراخیص المؤقتة عند منحھا أو  -٧
 تجديدھا 

لايوجد . أي أن التسديد يجب أن  تاريخ صدور الترخیص
 يترافق مع تاريخ صدور الترخیص 

النظام الأساسي للشركات  -٨
 محدودة المسؤولیة 

 يوم من ذلك التاريخ ٣٠ تاريخ صدور الترخیص

لاتوجد أي مھلة وإنما يجب أن  تاريخ استخراج الحكم  القضائیةالأحكام  -٩
ً مع تاريخ  يكون التسديد متوافقا

 استخراج الحكم 
العقود والوصولات والوثائق  -١٠

والأوراق الأخرى العائدة 
 للقطاع الخاص

خمسة أيام كحد أقصى من  عند التوقیع
 الیوم التالي لتاريخ التوقیع 

العقود والصكوك والوثائق  -١١
والأوراق وغیرھا المنظمة 
في الخارج أو في إحدى 
السفارات أو القنصلیات 
المعتمدة في سورية أو 

 في المنطقة الحرة 

 خمسة ايام من تاريخ الإبراز عند الإبراز



الجھات العامة  مع الإشارة إلى أن العقود التي تبرمھا شركات الإنشاءات العامة تعتبر منضوية تحت عبارة
ذات الطابع الاقتصادي كما أن وحدات الإدارة المحلیة ومديريات الأوقاف أصبحت مشمولة بعبارة الجھات 

  العامة ذات الطابع الإداري .

كما يجب الإشارة إلى أن عقود الجمعیات التعاونیة السكنیة وخلافھا التي تخضع للتصديق من ھیئة 
وتحتاج إلى أمر مباشرة لسريانھا أصبحت خاضعة لسداد الرسم خلال المستفیدين أو من مجلس الإدارة 

  مھلة خمسة أيام من تاريخ تبلیغ أمر المباشرة .

على وجوب قیام المتعامل مع إحدى جھات  من المرسوم التشريعي المادة الرابعةنصت 
 ً ً خاصا ً أم قطاعا ً اقتصاديا ً عاما بسداد رسم الطابع نیابة عن القطاع الإداري سواء كان ھذا المتعامل قطاعا

تلك الجھة وذلك في جمیع الحالات التي يترتب فیھا الرسم على تلك الجھات وتبرير ذلك أن القطاع 
الإداري يتم تمويله من أموال الخزينة العامة للدولة وعلیه لا يجوز أن تقوم إحدى ھذه الجھات بسداد 

  صل ھي أموال خزينة .رسم الطابع الواجب علیھا من أموالھا لأنھا في الأ

ويجب أن يؤخذ بعین الاعتبار أنه عندما يكون طرفا العقد ھما من جھات القطاع الإداري فإنه لامحل 
   .للرسم انطلاقا من مبدأ تھاتر الرسم

الطرق التي يمكن اتباعھا لاستیفاء رسم الطابع  من المرسوم التشريعي المادة الخامسةحددت 
  بالآتي :

ً أي بإلصاق الطوابع المالیة على المعاملة أو الوثیقة مع التذكیر أنه لا يجوز استیفاء رسم  -١ الطابع إلصاقا
إلصاق الطوابع المالیة بأكثر من ألف لیرة سورية وماعدا ذلك فإنه يجب اتباع الوسائل الأخرى 

المدرجة أدناه ونرى أن ھذا النص يطبق من حیث المبدأ على جھات القطاع العام الإداري 
ً ولو تجاوز الرسم الألف لیرة و الاقتصادي فقط بحیث يجوز للقطاع الخاص استیفاء الرسم إلصاقا

سورية باستثناء الجھات التي يصدر بھا قرار يتم من خلاله تفويضھا باقتطاع رسم الطابع وتوريده 
  إلى الخزينة .

  الختم بالسمة الخاصة : -٢

تداول بخاتم يعادل مقدار الرسم المطلوب وھذا وھو أسلوب يقضي باستبدال الطابع الموضوع بال
  الأسلوب مطبق على أرض الواقع عند التصديق على الوثائق لدى وزارة الخارجیة .

  الدفع النقدي لقاء وصول : -٣

ً لدى الدوائر المالیة عند استیفائھا الضرائب والرسوم حیث يضاف رسم الطابع  وھو مايطبق حالیا
  ببند مستقل ضمن الإيصال .

ً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة :  -٤   اقتطاعا

  وھو أسلوب معلوم ومطبق على أرض الواقع ولا توجد ھناك قضیة تحتاج إلى تفسیر إضافي .

  الطرق الأخرى التي يحددھا وزير المالیة : -٥

صة لابد من التنويه إلى أن تحديد أي من الحالات التي يجب اتباعھا حول ھذه الطرق الخا
بالاستیفاء يجب أن يصدر بھا قرار من وزير المالیة وبالوقت ذاته لابد من الإشارة إلى أنه في 

 ً بعض الحالات يلجأ بعض المحاسبین إلى استیفاء رسم الطابع المفروض على الإيصالات نقدا



بھدف إيداعه بالخزينة بشكل لاحق ففي ھذه الحالة تخضع عملیة الإيداع إلى رسم الطابع 
  لاً .أصو

الجھات التي يحق لھا بیع الطوابع المالیة  من ھذا المرسوم التشريعي المادة السادسةحددت 
ً لما يلي :   والآلیات الواجب اتباعھا للحصول على ھذا الحق وفقا

الجھات التي يحق لھا بیع الطوابع : الأصل أن يتم بیع الطوابع للمواطنین وأصحاب العلاقة من قبل  -آ
وزارة المالیة والذين يتم تكلیفھم بھذا النوع من العمل بموجب قرارات أصولیة ومع العاملین في 

 ً ً عاما ذلك فإن القانون قد سمح للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباريین بغض النظر عن كونھم قطاعا
بشقیه الإداري أو الاقتصادي أو من القطاع الخاص ببیع الطوابع للجمھور أو لاستخدامھا من قبل 

  املین في القطاع العام لإنجاز المعاملات الخاصة به .الع

  الآلیات الواجب اتباعھا للحصول على حق بیع الطوابع . - ب؟

المكلفون ببیع الطوابع في الدوائر المالیة : بموجب قرارات صادرة عن وزارة المالیة أو مديريات المالیة  -١
دى مديريات المالیات في المحافظات تتضمن تكلیف شعب الطوابع والقیم في أقسام الخزينة ل

  والمناطق ببیع الطوابع إلى المرخصین في القطاعین العام والخاص .

المكلفون ببیع الطوابع من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباريین من الجمھور ويتم ذلك بموجب ترخیص  -٢
  صادر عن الدوائر المالیة بناء على طلب يقدم من الجھة طالبة الترخیص .

ً مقداره (و %) كحد أقصى من قیمة الطوابع المباعة إلیھم ٢قد تم منح المرخصین حسما
واستثنى القانون الاستفادة من ھذه النسبة الجھات العامة التي يتم تمويلھا بشكل كلي أو جزئي من 

  الموازنة العامة للدولة .

  بالأمور التالیة :ثلاثة أحكام تتعلق  من المرسوم التشريعيالمادة السابعة تضمنت 

/ من ٧/ من المادة /١إمكانیة رد رسم الطابع في حال إلغاء العقد أو عدم تنفیذه فقد أكدت الفقرة / -١
المبدأ القانوني لتحقق الرسم على الوثیقة أو العقد وبالتالي فإن  ھذا المرسوم التشريعي

وائر المالیة تحصیله سواء استیفاء رسم الطابع عن العقود والمستندات واجب الأداء وعلى الد
كان ھذا العقد نفذ أم لم ينفذ لأي سبب كان حتى ولو كان عدم التنفیذ يعود إلى كون العقد أو 

ً بعیب قانوني أو عديم الأثر من الناحیة القانونیة .   الصك باطلاً أو مشوبا

الصك المطالبة وفي ضوء ھذا المبدأ لا يحق لمن كلف بسداد رسم الطابع عن مثل ھذا العقد أو 
ً إلى وجود العیب في العقد أو عدم تنفیذه،  باسترداد الرسم المدفوع في حال سداده استنادا

ً أن يبادر إلى سداد الرسم في حال عدم تسديده في حینه عن العقد أو الوثیقة  وعلیه أيضا
ستثناءً من المبدأ تحت طائلة التغريم، والدوائر المالیة ملزمة بمتابعة إجراءات التحصیل أصولاً ،وا

/ من المادة المذكورة على ١السابق الذي أتینا علیه فقد نص المقطع الثانـي من الفقرة /
  حالتین يمكن فیھما إعادة الرسم :

إذا كانت الجھة العامة ھي السبب بعدم تنفیذ العقد المبرم من قبلھا مع الحالة الأولى : 
ستطع فتح الاعتماد إحدى الجھات أو الأشخاص الطبیعیین كأن لم ت

المستندي أو لم تقم بتسلیم موقع العمل وفي ھذه الحالة فإنه يمكن لھذا 
المتعاقد أن يطلب من الجھة العامة إعادة الرسم المسدد من قبله عن ھذا 

ً من مبدأ عدم جواز الإثراء على حساب الغیر.   العقد وذلك انطلاقا



ود إلى نزاع بین الطرفین المتعاقدين فإن البت في إذا كان عدم تنفیذ العقد يعالحالة الثانیة : 
ً للقواعد العامة عن طريق المحاكم المختصة ذات الصلة  ھذا النزاع يتم وفقا
التي تفصل به ومن الطبیعي أن يتضمن ھذا النزاع موضوع رسم الطابع لذا 

  فإنه في ضوء نتیجة الحكم الذي سیصدر سیتم رد الرسم من عدمه .

لتعالج مقدار رسم الطابع الواجب على  / من ھذا المرسوم التشريعي٧/ من المادة /٢/ جاءت الفقرة -٢
  الوثیقة التي تتضمن عدة التزامات وفي ھذا المجال يجب التمییز بین ثلاث حالات:

أن يكون العقد أو الصك قد تضمن عدة التزامات وفي ھذا النطاق يجب التحقق  الأولى :الحالة 
ة ولاتشكل وحدة متكاملة حتى ولو كان أطراف العقد ھم من أنھا غیر مترابط

  أنفسھم فإنه يجب استیفـاء الرسم عن كل التزام على حده .

أن يكون العقد أو الصك قد تضمن عدة التزامات وتبین بعد التدقیق وجود رابطة الحالة الثانیة : 
ً بالتزام سابق أو نا شئ عنه أو فیما بینھا بحیث يكون الالتزام الجديد مرتبطا

متفرع عنه ففي ھذه الحالة يستوفى رسم الطابع على قیمة الالتزام الأعلى 
ويشترط في ھذه الحالة أن يكون طرفا العقد ھم أنفسھم في حالات 

  الالتزامات المترابطة .

يجدر الإشارة في ھذا المجال إلى أنه في كلتا الحالتین عندما يدخل طرف آخر أو يستفید طرف 
الالتزامات أو من إحدى ھذه الالتزامات فإنه يجب استیفاء رسم  ثالث من ھذه

ً منه  من مقدار الالتزام الذي يعتبر ھذا الطرف الثالث صاحب علاقة أو مستفیدا
.  

/ من ذات المادة السابعة وتعالج ھذه الحالة ٣وھي التي نصت علیھا الفقرة /الحالة الثالثة : 
زامات جديدة وقد ألزمت ھذه الفقرة الحالات التي تتضمن أو أنھا تنشئ الت

بوجوب استیفاء الرسم في حال صدور مثل ھذه الوثیقة التي تنشئ أو 
  تتضمن التزامات جديدة .

إلى كیفیة استیفاء رسم الطابع عن العقود أو  من ھذا المرسوم التشريعي المادة الثامنةتطرقت 
لیة الواجب اتباعھا عندما نصت على أنه يجب الصكوك المحررة بالقطع الأجنبي وقد حددت ھذه المادة الآ

ً لسعر الصرف المطبق في عملیات الدولة  تحويل القیمة بالقطع الأجنبي إلى اللیرات السورية وفقا
والقطاع العام الذي يصدر بتحديده قرار من الجھة المختصة عند إعداد الموازنة العامة للدولة في مطلع 

ً من نشرة أسعار مصرف سورية المركزي التي يصدرھا كل عام ويتم اعتماد أسعار العملا ت الأخرى أيضا
بین الحین والآخر ويتم تعمیمھا أصولاً على الجھات ذات العلاقة وينبغي في ھذا المجال أن نذكر أن 

  استیفاء ما يعادل رسم الطابع المحدد باللیرات السورية بالقطع الأجنبي مازال يستوفى بالقطع المذكور .

فإن الرسم واجب الأداء بالعملة الأجنبیة على العقود الخارجیة وفق النسبة المحددة وعلیه 
  بالقانون من قیمة العقد ونضرب مثالاً على ذلك :

  / يورو فإن الرسم الواجب علیه :١٠٠٠٠٠عقد بقیمة /

يل يورو ، يتم تسديده لدى أحد المصارف المأذونة في القطر ، ويتم تحو ٨٠٠٠=  ٢×٠.٠٠٤×١٠٠٠٠٠
ً لسعر الصرف النافذ عند التسديد .   ھذا الرسم إلى الخزينة وفقا

أما في حال كون المتعاقد سوري أو أجنبي مقیم فیجب علیه أن يبیع مصرف سورية المركزي أو أحد 
المصارف المأذونة عملة أجنبیة وفق سعر صرف عملیات الدولة والقطاع العام تعادل قیمة رسم الطابع 

  باللیرات السورية .الذي تم تحديده 



ً من قبل المتعاقـد على النحو المبین أعلاه ، أو أن تقوم  وفي كل الأحوال يجب تأدية الرسم تسديدا
ً تلي تاريخ تبلیغ المتعاقد معه  الإدارة باقتطاعه من الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبیة خلال ثلاثین يوما

  ضمن المھلة المذكورة . كتاب فتح الاعتماد المستندي وتحويله للخزينـة

ً من الاعتماد  ً لما تقدم فإن أية فروقات تنجم عن عملیة تحويل الرسم أو تسديده اقتطاعا واستنادا
. ً ً يعتبر نھائیا   المستندي لا يجب تأديتھا كون التسديد في الحالتین المنوه عنھما آنفا

الطابع الواجب أداؤه وقد تضمن من ھذا المرسوم التشريعي بتحديد معدل رسم المادة التاسعة قضت 
ھذا المعدل جمیع الإضافات المفروضة على الضرائب والرسوم المالیة بما فیھا المساھمة النقدية في 

دعم التنمیة المستدامة حیث عمد إلى تحديد معدل رسم نسبي على وثائق معینة جرى تحديدھا 
ضع معدل رسم مقطوع مختلف على / الملحق بھذا المرسوم كما عمد إلى و١بموجب الجدول رقم /

  / الملحق بھذا المرسوم التشريعي ٢وثائق أخرى تم إدراجھا في الجدول رقم /

إلى كیفیة إلصاق الطابع والحد الأقصى الذي يمكن استیفاؤه عن  المادة العاشرةأشارت 
طريق الإلصاق وكذلك عن كیفیة إبطال ھذه الطوابع الملصقة فقد حددت الفقرة /آ/ من ھذه المادة 

السقف الذي يمكن إلصاق طابع مالي يعادل قیمة الرسم الواجب على الوثیقة أو العقد وذلك بمبلغ قدره 
ً ھو المبلغ السابق ذكره /ل.س أي أن ١٠٠٠/ مقدار الرسم الذي يمكن استخدام الطوابع المالیة إلصاقا

وإن ھذا الإلصاق لايعني عدم إمكانیة استخدام الوسائل الأخرى التي نصت علیھا المادة الخامسة من 
/ ل.س وجدير بالذكر أن ھذا ١٠٠٠ھذا القانون حتى ولو كان مقدار ھذا الرسم ضمن السقف البالغ /

لتحديد الوارد في الفقرة /آ/من المادة العاشرة يقتصر فقط على القطاع العام بشقیه الإداري والاقتصادي ا
ً حتى ولو تجاوز  أما الرسم الواجب استیفاؤه على معاملات القطاع الخاص فإنه يمكن تسديده إلصاقا

  ال تجاوز السقف .السقف ويمكن لھذا القطاع أن يسدد الرسم لدى الخزينة إذا ما رأى ذلك في ح

أما إبطال الطوابع التي تم إلصاقھا فإنه يجب اتباع الخطوات التي نص علیھا القانون في الفقرة 
  /ب/من المادة العاشرة منه والتي يمكن إيجازھا بالآتي :

ذكر التاريخ بالیوم والشھر والسنة كتابة أو بالحبر الزيتي الخاص بالأختام الرقمیة بالإضافة إلى  -آ
  تم المكلف وتوقیعه .خا

  يجب أن يتجاوز التوقیع والخاتم حدود الطوابع الملصقة بحیث يستحیل إعادة استعمالھا . - ب؟

على كیفیة توريد رسم الطابع إلى الخزينة العامة للدولة والذي  المادة الحادية عشرةنصت 
كورة بأن تتم تسمیة ھذه تم اقتطاعه من قبل الجھات المخولة بذلك وفي ھذا الإطار قضت المادة المذ

ً أصبح  الجھات بقرار من وزير المالیة وھذه الجھات لا تقتصر على جھات القطاع العام فقط وإنما أيضا
ً وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة وعلى أن  بإمكانیة تخويل القطاع الخاص باستیفاء رسم الطابع اقتطاعا

ً من أول الشھر التالي . يتم التوريد بشكل شھري خلال مھلة لا تتجاوز   خمسة عشر يوما

آلیة استیفاء رسم الطابع الواجب على الأسھم وسندات القرض الوارد المادة الثانیة عشرة حددت 
ً  ١٤إلى  ٩والمحدد بالبنود من  / الملحق بھذا المرسوم التشريعي١ذكرھا في الجدول رقم / منه وفقا

  للآتي :

وعة من الأسھم وسندات القرض المكتتب بھا إذا كانت صادرة في بنسبة كل قسط من الأقساط المدف -آ
ً لقاء وصول قبل انقضاء شھر على تاريخ التخصیص بالأسھم ونود أن  سورية ، ويتم التسديد نقدا

نشیر في ھذا المجال أن المقصود بعبارة تخصیص بالأسھم ھو تاريخ تثبیت الأسھم بأسماء 
دد الأسھم المطروحة للاكتتاب حیث يوجب القانون توزيع المكتتبین في حال تجاوز الاكتتاب ع

وقسمة الأسھم بین المكتتبین على أساس قسمة الغرماء وقد أوجبت ھذه المادة على 
المؤسسة المصدرة للأسھم أو سندات القرض أن تعرض الأسھم أو السندات التي سبق أن 



ل عشرة أيام من إصدارھا سدد الرسم الواجب علیھا، على الإدارة الضريبیة المختصة خلا
  لختمھا .

ً للمادة / - ب؟ / السابقة إذا كانت ٨على أساس قیمة السھم أو سند القرض بسعر العملة المحددة وفقا
الأسھم أو السندات مصدرة في الخارج وذلك لختمھا عند تداولھا في سورية ونذكر في ھذا 

ة والقطاع العام بتاريخ التداول المجال ضرورة الاستیفاء على أساس سعر صرف عملیات الدول
  في سورية .

الواقعة التي تؤدي إلى سقوط الرسم الواجب على الوثیقة أو المادة الثالثة عشرة حددت 
ّ وفي ھذا المجال تجدر  المستند والذي لم يتم تسديده علیھا في حینه والتي يكون أحد أطرافه قد توفي

البحث إذا تم إبرازھا من قبل أحد الورثة أو الطرف الآخر من  الإشارة إلى أن ھذا العقد أو الوثیقة موضوع
العقد فإن رسم الطابع واجب الأداء أصولاً ولا يحق للدوائر المالیة المطالبة بالغرامة عملاً بصراحة النص 
  القانوني ويشترط لتحقق ذلك أن يكون الإبراز قد تم أمام الجھات العامة بقطاعیھا الإداري والاقتصادي.

الآلیات المتبعة من أجل الاطلاع على العقود والوثائق المادة الخامسة عشرة دت حد
والصكوك والتأكد ما إذا كان رسم الطابع قد استوفي عنھا أم لا وكذلك أصول المراقبة والتدقیق ونود أن 

ً يعود للسید ً تنسیبیا وزير  نوضح في ھذا المجال أن عملیة التدقیق والاطلاع والمراقبة أصبحت أمرا
ً وبناءً على اقتراح من مدير المالیة المختص عندما تقتضي الضرورة ذلك    .المالیة حصرا

من المرسوم التشريعي الغرامات النقدية المالیة الواجبة المادة السادسة عشرة حددت 
  على مخالفي أحكام قانون رسم الطابع وفق الجدول التالي :

 ملاحظات مقدار الغرامة نوع المخالفة
بیع طوابع بدون رخصة أو بأسعار 

 تتجاوز القیمة المدونة علیھا 
تضاعف عند التكرار خلال  ل.س ٥٠٠٠

 سنتین 
إعادة استعمال طوابع استعملت 

 ً  سابقا
عشرة أمثال قیمة الطوابع المعاد 

استعمالھا على أن لاتقل عن ألف 
 ل.س

تضاعف عند التكرار خلال 
 سنتین 

  عدم إلصاق طوابع 

  إلصاق طابع ناقص 

  عدم إبطال الطابع 

عدم تسديد الرسوم التي تدفع 
بموجب وصل ضمن المھلة 

 المحددة 

  مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه

إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة 
 غیر قانونیة 

غرامة توازي قیمة الطابع الملصق 
 أو المبطل بطريقة غیر قانونیة

 

  الأداء في جمیع حالات المخالفات بالإضافة إلى الغرامة . وجدير بالذكر أن الرسم واجب

ً إلى أن الغرامات المتحققة عن المخالفات لأحكام ھذا  لابد من التنويه في ھذا المجال أيضا
تأخذ صفة التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بالدولة وبالتالي فھي تختلف  المرسوم التشريعي

ً إلى أحكام قانون العقوبات ولھذا فإن الغرامات الخاصة  عن الغرامات القضائیة التي يتم الحكم بھا استنادا



در من بقانون رسم الطابع التي لھا صفة التعويض المدني غیر مشمولة بقوانین العفو العام التي تص
ً لتلك الغرامات القضائیة المحددة بأحكام قضائیة .   الجھات المختصة خلافا

لما كانت بعض المخالفات الواردة في ھذا المرسوم التشريعي لھا نص جزائي في قانون 
ً منھا قد استخدمت لتحقیقھا أسالیب جرمیة وجزائیة فقد جاءت  المادة السابعة العقوبات أو أن بعضا

ً لما يلي لتفرض عقعشرة  وبات وغرامات جزائیة على بعض المخالفات التي لھا نص جزائي جرمي وفقا
:  

 ملاحظات العقوبة الجزائیة  نوعیة الجرم
استعمال طوابع من قبل مكلف 

 يعلم بأنھا مستعملة سابقاً 
  الحبس من عشرة أيام إلى شھر

 ل.س  ٥٠٠٠إلى  ١٠٠٠غرامة من 

 

البیع أو محاولة البیع من قبل 
شخص وھو عالم بالأمر طوابع 

 سبق استعمالھا 

ً إلى شھرين  ١٥الحبس  يوما
 ٢٥آلاف إلى  ١٠غرامة تتراوح بین 

 ألف ل .س 

تشدد عقوبة الحبس إلى ستة 
 أشھر عند التكرار 

تقلید الطوابع أو تزويرھا أو 
 استعمال طوابع مقلدة أو مزورة

 ٤٤١-٤٤٠ن تطبق أحكام المادتی
من قانون العقوبات الناظمة لعقوبة 

 التزوير 

 

أتاح ھذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة /ب/ من ھذه المادة للعاملین المكلفین بإثبات 
ً أو  مخالفات رسم الطابع الحق في أن يثبتوا وجود المخالفات الجزائیة المشار إلیھا أعلاه سواء كانت جنحا

  المادة على المبادئ التالیة :جنايات وأكدت ھذه 

وجوب تحصیل الغرامات المالیة الناجمة عن المخالفات المكتشفة أو المتحققة من قبل الدوائر المالیة  -١
أصولاً أي عن طريق جباية الأموال العامة في حال تخلف المكلفین المخالفین عن تأدية تلك 

م الغرامات أو الرسوم ويطبق ذات الإجراء على الغرامات الجزائیة التي تحكم بھا المحاكـ
جناية ) والتي تم الإشارة إلیھا  –الجزائیـة بصدد المخالفات ذات الأصل الجرمـي ( جنحة 

  والتعريف بھا في الفقرات السابقة .

في حال صدور حكم جزائي في معرض البت بمخالفة ذات أصل جزائي كالتزوير أو التقلید للطوابع  -٢
ة الجرمیة فإن ھذا الحكم لا يسقط حق المالیة يقضي ببراءة المخالف من ھذه التھمة الجزائی

الدوائر المالیة بمطالبة المكلف المبرأ من التھمة المنسوبة إلیه بتحصیل الغرامة المالیة عن 
ً بصدور الحكم الجزائي ويمكن لھذا المخالف  المخالفة المرتكبة من قبله والتي كانت أساسا

  إلى الحكم الجزائي الصادر بحقه . التقدم بطلب تسوية عن مقدار الغرامة الواجبة استناداً 

والذين ترتبت بحقھم الغرامات المالیة  قد يعتبر بعض المخالفین لأحكام ھذا المرسوم التشريعي
على المخالفات المضبوطة لديھم أن بإمكانھم التھرب من سداد تلك الغرامات وذلك بالتخلي أو التنازل 

المادة ي شكل كان ولمنع مثل ھذه الواقعة فقد جاءت عن تلك المستندات والوثائق وسائر الأوراق بأ
لتقضي بأن حدوث مثل ھذا التخلي أو التنازل لايحول دون تحصیل الغرامة أو إجراء الثامنة عشرة 

  الملاحقة الجزائیة بحقھم . 

على أن ارتكاب المخالفة لقانون رسم الطابع توجب الملاحقة المادة التاسعة عشرة أكدت 
وعلیه فإنه إذا تعدد المخالفون في المخالفة الواحدة أوجب على الدوائر المالیة تحصیل  للطرف المخالف

ً من المسؤولیة التضامنیة عن تسديد الرسوم والغرامات ويعتبر  الرسم والغرامة من أي منھم انطلاقا
لمترتبة كما المخالفون في المخالفة الواحدة مسؤولین بالتكافل والتضامن عن تسديد الرسوم والغرامات ا

   .قضت المادة المذكورة 



الواجبات الملقاة على العاملین في جھات الدولة بقطاعیھا الإداري المادة عشرون حددت 
والاقتصادي من أجل التأكد من استیفاء رسم الطابع على العقود أو الصكوك أو الوثائق التي تقدم إلیھم 

  ھذه المادة الآلیات التالیة: من المواطنین في معرض إجراء معاملاتھم وقد تضمنت

  الأشخاص المخولون بالتدقیق والمطالبة : -١

جمیع العاملین في جھات الدولة بقطاعیھا الإداري والاقتصادي وتشمل على سبیل المثال لا الحصر  -
لإجراءات ا - ٢رؤساء المحاكم والمجالس وأعضاءھا والعاملین في مكاتب التوثیق كالكاتب بالعدل 

  :التنفیذية

  في حال امتثال المخالف لسداد الرسم والغرامة تعتبر القضیة منتھیة . -آ

في حال عدم الامتثال يجب تنظیم ضبط بالواقعة ويرسل إلى الدوائر المالیة مع الوثیقة المخالفة  -ب
وينبغي أن يشار في الضبط إلى اسم وھوية المخالف ومبرز الوثیقة عند الاقتضاء إذا كانت 

  عن شخصیة صاحب الوثیقة . شخصیته تختلف

إذا تم تنظیم أوتم القبول بوثائق وأوراق من قبل ھؤلاء الأشخاص المخولین بالمطالبة ولم يطالبوا  - ج
  .بالرسم والغرامة عند توجبھا فیعتبرون مسؤولین عن تأدية الغرامة إضافة إلى العقوبات المسلكیة 

 ً ً أن الرسم أخیرا ً أساسیا يتم ملاحقة المكلف به في جمیع الحالات في قررت ھذه المادة مبدأ
ً والمخول بالمطالبة أو التدقیق في حال عدم  حین أن الغرامة تقع على الشخص المحدد بالفقرات سابقا

  مطالبته للمخالف بالرسم والغرامة .

ً وفق الحالات التي أتین ا على إذا كانت المخالفة المضبوطة ذات سند جزائي أي أنھا معاقب علیھا جزائیا
ذكرھا ولم يقم العامل الذي كشف ھذه المخالفة بإحالة المخالفة إلى الدوائر المالیة المختصة فإنه 

يعرض نفسه للعقوبات التأديبیة التي نص علیھا قانون العاملین الأساسي في الدولة والقوانین الأخرى، 
  كما أنه يمكن عند الاقتضاء ملاحقتـه كشريك للمخالف في مخالفته .

الإجراءات الواجب اتباعھا بعد تنظیم المخالفة ففي ھذا المجال نذكر المادة الحادية والعشرون دت حد
بأنه بعد تنظیم ضبط المخالفة سواء كان المخالف أقر بھا أم لم يعترف بھا يجب على العاملین في دائرة 

لتسديد الرسم والغرامة الضرائب غیر المباشرة تنظیم إنذار إلى المخالف يتضمن دعوته إلى المبادرة 
ً من تاريخ تبلیغ الإنذار٣٠خلال مھلة / يحق  من ھذا المرسوم التشريعي ٢٢وبموجب المادة ./ يوما

ً للنسب المنصوص علیھا بقرار  للمخالف أن يتقدم بطلب التسوية على الغرامة ، ويتم البت بالطلب ووفقا
مادة لوزير المالیة الإعفاء من الغرامة المفروضة وأجازت ال ١/٦/٢٠٠٥/٠/و تاريخ١٣٨٠وزير المالیة رقــم 

ً  بموجب ھذا المرسوم التشريعي   .أو إجراء التسوية علیھا وفق ما يراه مناسبا

الإجراءات الواجب اتباعھا من قبل  من ھذا المرسوم التشريعيالمادة الثالثة والعشرون حددت 
لى الإنذارات الموجھة إلیھم من قبل الدوائر المكلفین المخالفین لأحكام ھذا القانون عند اعتراضھم ع

ً للمحاضر الرسمیة التي تضمنت واقع المخالفات وفي ھذا المجال نود الإشارة إلى مايلي :   المالیة تنفیذا

في حال الاعتراض تعمد الدائرة المالیة ذات العلاقة إلى رفع الاعتراض بعد تسجیله في ديوانھا ودراسة  -
لمركزية ( الوزارة ) موضحة ضمن كتاب الإرسال وجھة نظرھا الفنیة والقانونیة مضمونه إلى الإدارة ا

. ً ً أم إيجابا   بصدد كل نقطة من نقاط الاعتراض مع اقتراحھا الذي تراه سلبا

عند وصول الاعتراض إلى الإدارة المركزية تتولى مديرية الإيرادات بوزارة المالیة الدراسة الفنیة 
الاعتراض وما اقترحته الدائرة المالیة المختصة وتحیل ملف الاعتراض إلى اللجنة اللازمة بصدد ما ورد ب

  المالیة التي نصت علیھا الفقرة /ج/ من ذات المادة والتي تتألف من السادة :



  .معاون وزير المالیة للضرائب والرسوم 

  .قاض برتبة مستشار

  .مدير الشؤون القانونیة 

  .مدير الإيرادات 

  .خبیر يسمیه المخالف 

ً بدراسة التقرير الذي أعدته مديرية الإيرادات وتتخذ بشأنه القرار المناسب ومن  تقوم اللجنة المذكورة آنفا
ثم يصار إلى إعادة ملف الاعتراض إلى الدائرة المالیة المختصة التي نظمت المخالفة لتنفیذ ما انتھت 

  إلیه اللجنة من قرار .

ً لتسديد الرسم تتولى الدائرة الما لیة المختصة إبلاغ المخالف نتیجة قرار اللجنة ويمھل مدة ثلاثین يوما
والغرامة وفق الأصول المتبعة في حال إقرار المخالفة، فإذا ما انقضت المدة دون قیام المخالف بتسديد ما 

منقولة ومتابعة يترتب علیه يجب على الدائرة المالیة إصدار قرار حجز على الأموال المنقولة وغیر ال
  التحصیل وفق أحكام قانـون جباية الأموال العامة أصولاً .

للمخالف حق الاعتراض على قرار الحجز أمام المحكمة المختصة المادة الرابعة والعشرون أعطت 
ً من تاريخ تبلیغه قرار الحجز وبالوقت ذاته أكدت على أن تحريك الدعوى القضائیة بھذا ٣٠خلال مدة / / يوما

شأن لا يوقف إجراءات تحصیل المبالغ التي تضمنھا قرار الحجز ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة ال
   القطعیة يقضي بخلاف ذلك .

من ھذا المرسوم التشريعي الواجب الملقى على أي عامل يكلف المادة الخامسة والعشرون بینت 
وضبط مخالفاته ويتمثل ھذا الواجب  التشريعيمن قبل الدائرة المالیة بمراقبة تنفیذ أحكام ھذا المرسوم 

بأداء القسم الوارد بھذه المادة قبل ممارسته لعمله أمام مدير المالیة المختص ويجب أن ينظم محضر 
ضبط أصولي بھذه الواقعة ويجري حفظ ھذا المحضر في ملف العامل الشخصي لدى القسم الإداري في 

  مديرية المالیة .

على العاملین في مجال مراقبة  من ھذا المرسوم التشريعيوالعشرون  المادة السادسةأوجبت 
، وكذلك جمیع الأشخاص الذين لھم بحكم عملھم واختصاصھم علاقة  تنفیذ ھذا المرسوم التشريعي

، ضرورة  في تحقق أو تحصیل أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق ھذا المرسوم التشريعي
فشاء أية معلومات أو وقائع حصلوا أو اطلعوا علیھا من خلال المخالفة تحت التقید بسر المھنة وعدم إ

  / من قانون العقوبـات التي تنص على ما يلي :٥٦٥طائلة تطبیق حكم المادة /

" من كان بحكم وضعه أو وظیفته أو مھنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله 
عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي لیرة إذا كان  لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر

. " ً ً ولو معنويا   الفعل من شأنه أن يسبب ضررا

على إعطاء مد يري المالیات ومعاونیھم  من ھذا المرسوم التشريعيالمادة السابعة والعشرون نصت 
ئیـة في كل ما يتعلق بتنفیذ أحكام ورؤساء وداوئر وشعب رسم الطابع ومعاونیھم صفة الضابطة القضا

  القانون لإضفاء الحماية لھم عند قیامھم بالعمل .

أحكام التقادم الذي يمكن أن يدعى به من قبل المخالفین، فقد  المادة الثامنة والعشرون علىنصت 
 المالي الأساسي للدولة الصادر جاءت ھذه المادة لتطبق ذات الأحكام المنصوص علیھا في القانون



ھذه الأحكام التي فرقت في مھل التقادم الواجب تطبیقھا  ١٩٦٧/ لعام ٩٢بالمرسوم التشريعي رقم /
  وفق مايلي :

تتقادم حقوق الخزينة العامة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة  التقادم لحقوق الدولة : -آ
ً لأحكام ھذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة  طبقا

ً لما ورد بالقانون والجداول الملحقة به .من    تاريخ تحقق الرسم وفقا

تتقادم حقوق المكلفین باسترداد الرسوم المحصلة بدون وجه حق التقادم لحقوق المكلفین :  -ب
  خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فیھا استیفاء الرسم 

ً تنقطع بالمطالبة بأداء الرسم عن ويجدر الإشارة إلى أن المھلة المشار إلیھا في الفقرة /آ/  آنفا
طريق التبلیغ الإداري أو البريد المضمون مع الرد بالوصول فإذا ما حصلت ھذه المطالبة نشأ تقادم جديد 

  يبدأ من الیوم التالي لوقوع انقطاع التقادم .

نشیر إلى أن آلیة توزيع الغرامات المحققة وفي ھذا المجال نود أن المادة التاسعة والعشرون حددت 
ً يطبق على جمیع مخالفات الضرائب  ً عاما ھذا النص لا يتعلق برسم الطابع فقط وإنما يشمل حكما

والرسوم غیر المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التھرب الضريبي وقد تم توزيع الغرامات 
  وقیم المصادرات كما يلي :

  % حصة الخزينة ٦٠

ين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبیة مخفاة وفي حال عدم وجودھم % حصة الأشخاص الذ١٠
  تعود حصتھم للخزينة.

  % حصة المصادرين وفي حال عدم وجودھم تعود حصتھم للخزينة .١٠

  % حصة العاملین في وزارة المالیة .٢٠

ھذه الوثائق الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بحیث تم إدراج كافة المادة الثلاثون حددت 
  / الملحق بھذا المرسوم التشريعي .٣والأوراق ضمن الجدول رقم /

  ثلاثة أحكام : من ھذا المرسوم التشريعيالمادة الحادية والثلاثون تضمنت 

إنه يمكن استیفاء بعض الرسوم المالیة بإلصاق طابع مالي على أن يتم تحديد ماھیة تلك  الأول :
الرسوم بقرار من وزير المالیة ونسوق على سبیل المثال رسم البطاقة الصحیة رسم البطاقة 

  وغیر ذلك . ....الشخصیة 

أو على رسم الطابع في ويھدف إلى جواز توحید الرسوم المالیة والإضافات التي تتم علیھا : لثاني ا
معدل واحد بھدف التسھیل العملي من قبل الجھات المسؤولة عن استیفاء تلك الرسوم على 
أن يتم ھذا التوحید بقرار من وزير المالیة ونسوق على سبیل المثال الرسوم المفروضة على 

  فاتورة استجرار القدرة الكھربائیة ورسم الطابع المفروض على ھذه الفاتورة .

ويحقق ھذا الحكم مبدأ توحید تدوير الكسور في استیفاء الرسم أسوة بما تم في قانون ضريبة  لثالث :ا
بحیث يتم جبر الكسور التي ھي أقل من عشر لیرات سورية إلى  ٢٠٠٣/ لعام ٢٤الدخل رقم /

/ ٥٥٣العشر لیرات الأعلى ونسوق على سبیل المثال ترتب على عقد رسم طابع مقداره /
  / ل.س .٥٦٠الرسم الواجب إلصاقه بعد جبره إلى العشر لیرات الأعلى ھو /ل.س فإن 



إلى  میزة للمخالفین أو للذين لديھم مخالفات لم يعمدواوالثلاثون  المادة الثانیة تضمنت
تسويتھا أو لم يتم اكتشافھا بعد بحیث أتیح لھم المبادرة إلى تسديد الرسم الواجب على مخالفاتھم 

لمكتشفة والتي نظم بھا إنذار بالدفع أو لم يتم ذلك مع إعفائھم من كامل الغرامة المكتشفة وغیر ا
وفي حال انتھاء المھلة دون المبادرة إلى  ٣١/١٢/٢٠٠٥شريطة أن يتم التسديد خلال فترة أقصاھا 

  التسوية المطلوبة فإنه سیصار إلى استیفاء الغرامة أصولاً.

رسم الطابع الصادر بالقانون رقم  على إلغاء المرسوم التشريعي من ھذاالمادة الثالثة و الثلاثون نصت 
/ من المرسوم ١والمادة / ١٩٩٣/ لعام ١٥وتعديلاته بالإضافة إلى إلغاء القانون رقم / ١٩٨١/ لعام ١/

  الخاص بإحداث طابع الشھید . ١٩٨٢/ لعام ٢٨التشريعـي رقم /

ً من تاريخ  ا المرسوم التشريعيبدء سريان أحكام ھذالمادة الخامسة والثلاثون حددت  بعد ثلاثین يوما
فإن بدء سريان أحكام ھذا المرسوم التشريعي يكون  ٦/٥/٢٠٠٥صدروه وحیث أن تاريخ الصدور كان في 

مشیرين إلى أن العقود المبرمة قبل نفاذ ھذا المرسوم ويستمر تنفیذھا لما بعد نفاذه  ٥/٦/٢٠٠٥في 
حیث أن العبرة في ذلك ھو تاريخ تحقق الرسم وعلى سبیل المثال لا فإنھا تخضع للأحكام الواردة فیه 

الحصر فإن الكشوف المصروفة عن العقود المبرمة قبل نفاذ ھذا المرسوم لاتخضع لرسم الطابع النسبي 
الإضافي عندما يتم صرفھا بعد نفاذه باعتبار أن ھذا المطرح قد تم تعديله لجھة استیفائه عند إبرام العقد 

بالألف . ٣.١٢بالألف بدلاً من  ٢نھا تخضع لرسم طابع السند كما أ  

 


